
بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانیة والخمسین من الدستور والفقرة 
) لسنة ٥٥(ثانیا) من المادة السابعة و الاربعین من قانون المجلس الوطني رقم (

 المعدل. ١٩٨٠

 واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانیة والاربعین من الدستور. 

 ٢١/٥/١٩٩١) بتاریخ ١٤٤الثورة بموجب قراره المرقم (قرر مجلس قیادة 

 -اصدار القانون الاتي:

 

 الفصل الأول                                    

 التعاریف وسریان القانون                           

 

 یقصد بالتعابیر الواردة في ھذا القانون المعاني المبینة ازاءھا : -١-المادة 

زیر : الوزیر المختص ویعتبر رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة وزیرا اولا : الو
 لاغراض ھذا القانون .

رئیس الدائرة : وكیل الوزارة ومن ھو بدرجتھ من اصحاب الدرجات الخاصة  -ثانیا
ممن یدیرون تشكیلا معینا والمدیر العام او اي موظف اخر یخولھ الوزیر صلاحیة 

 )٢ا في ھذا القانون .(فرض العقوبات المنصوص علیھ

ثالثا : الموظف : كل شخص عھدت الیھ وظیفة داخل ملاك الوزارة او الجھة غیر 
 المرتبطة بوزارة .

)المشكل بموجب قانون مجلس شورى ٣حكمة قضاء الموظفین(: م حكمةرابعا : الم
 المعدل . ١٩٧٩لسنة  ٦٥رقم  الدولة 

لھا الوزیر او رئیس الدائرة لاغراض ھذا خامسا : اللجنة : اللجنة التحقیقیة التي یشك
 القانون .

 تسري احكام ھذا القانون على جمیع موظفي الدولة والقطاع العام .  -اولا -٢ -المادة

لا یخضع لاحكام ھذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي  -ثانیا
الا اذا وجد في قوانینھم وجھاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام 

 )٤نص یقضي بتطبیق احكامھ .(



 الفصل الثاني                                

 واجبات الموظف                              

 

 ٣المادة 

العامة الوظیفة العامة تكلیف وطني وخدمة اجتماعیة یستھدف القائم بھا المصلحة 
 وخدمة المواطنین في ضوء القواعد القانونیة النافذة .

 یلتزم الموظف بالواجبات الاتیة : - ٤-المادة 

 اولا : اداء اعمال وظیفتھ بنفسھ بامانة وشعور بالمسؤولیة .

ثانیا : التقید بمواعید العمل وعدم التغیب عنھ الا باذن، وتخصیص جمیع وقت 
 الدوام الرسمي للعمل .

ا : احترام رؤسائھ والتزام الادب واللیاقة في مخاطبتھم واطاعة اوامرھم المتعلقة ثالث
باداء واجباتھ في حدود ما تقضي بھ القوانین والانظمة والتعلیمات، فاذا كان في ھذه 
الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان یبین لرئیسھ كتابة وجھ تلك المخالفة ولا یلتزم 

 ا اكدھا رئیسھ كتابة وعندئذٍ یكون الرئیس ھو المسؤول عنھا بتنفیذ تلك الاوامر الا اذ

 رابعا : معاملة المرؤسین بالحسنى وبما یحفظ كرامتھم .

 خامسا : احترام المواطنین وتسھیل انجاز معاملاتھم .

سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزتھ او تحت تصرفھ واستخدامھا 
 بصورة رشیدة .

ان المعلومات والوثائق التي یطلع علیھا بحكم وظیفتھ او اثناءھا اذا سابعا : كتم
كانت سریة بطبیعتھا او یخشى من افشائھا الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او 
صدرت الیھ اوامر من رؤسائھ بكتمانھا ویبقى ھذا الواجب قائما حتى بعد انتھاء 

بعد احالتھ على التقاعد او  خدمتھ، ولا یجوز لھ ان یحتفظ بوثائق رسمیة سریة
 انتھاء خدمتھ باي وجھ كان .

ثامنا : المحافظة على كرامة الوظیفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانھ المساس 
بالاحترام اللازم لھا سواء اكان ذلك اثناء ادائھ وظیفتھ ام خارج اوقات الدوام 

 الرسمي .



 منفعة او ربح شخصي لھ او لغیره . تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظیفة لتحقیق

عاشرا : اعادة ما یكون تحت تصرفھ من ادوات او الات الى المحل المخصص لھا 
 عند انتھاء العمل الیومي الا اذا اقتضت طبیعة العمل غیر ذلك .

حادي عشر : مراعاة القوانین والانظمة والتعلیمات الخاصة بحمایة الصحة العامة 
 الوقایة من الحریق .والسلامة في العمل و

 ثاني عشر : القیام بواجبات الوظیفة حسبما تقرره القوانین والانظمة والتعلیمات .

 -یحظر على الموظف ما یاتي :  -٥-المادة 

اولا : الجمع بین وظیفتین بصفة اصلیة او الجمع بین الوظیفة وبین اي عمل اخر 
 الا بموجب احكام القانون .

الاعمال التجاریة وتاسیس الشركات والعضویة في مجالس ادارتھا ثانیا : مزاولة 
 عدا :

 شراء اسھم الشركات المساھمة .- ا 

الاعمال التي تخص اموالھ التي الت الیھ ارثا او ادارة اموال زوجھ او اقاربھ - ب 
حتى الدرجة الثالثة التي الت الیھم ارثا وعلى الموظف ان یخبر دائرتھ بذلك خلال 

یوما وعلى الوزیر اذا راى ان ذلك یؤثر على اداء واجبات الموظف او یضر  ثلاثین
بالمصلحة العامة ان یخیره بین البقاء في الوظیفة وتصفیة تلك الاموال او التخلي 
عن الادارة خلال سنة من تاریخ تبلیغھ بذلك وبین طلب الاستقالة او الاحالة على 

 التقاعد .

 ات .ثالثا : الاشتراك في المناقص

  لعامرابعا : الاشتراك في المزایدات التي تجریھا دوائر الدولة والقطاع ا

لبیع الاموال المنقولة وغیر المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصدیق على البیع 
لاعتبار الاحالة قطعیة او كان عضوا في لجان التقدیر او البیع او اتخذ قرارا ببیع 

كان موظفا في المدیریة العامة او ما یعادلھا التي تعود  او ایجار تلك الاموال، او
 الیھا تلك الاموال .

خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغیرھا العائدة الى دوائر الدولة 
 لاغراض خاصة . لعاموالقطاع ا



سادسا : استعمال اي ماكنة او جھاز او اي الة من الات الانتاج لم یكلفھ رئیسھ 
 اشر باستعمالھا .المب

سابعا : عدم الاستغلال الصحیح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغیة انجاز الاعمال 
المناطة بھ او الاھمال او التھاون في العمل بما یؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او 

 الخدمات او الممتلكات .

 وات او اللوازم .ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاتھ او المواد الاولیة او الاد

 تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار بھ .

 عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي یتسبب عنھ تعطیل عمل الاخرین .

حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او ھدیة او منفعة من المراجعین او 
ن لعملھ علاقة المقاولین او المتعھدین المتعاقدین مع دائرتھ او من كل من كا

 بالموظف بسبب الوظیفة .

ثاني عشر : الحضور الى مقر وظیفتھ بحالة سكر او الظھور بحالة سكر بیّن في 
 محل عام .

ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسھ باصل ایة ورقة او وثیقة رسمیة او نزع ھذا الاصل 
 من الملفات المخصصة لحفظھ للتصرف بھ لغیر الاغراض الرسمیة .

: الافضاء باي تصریح او بیان عن اعمال دائرتھ لوسائل الاعلام  رابع عشر
والنشر فیما لھ مساس مباشر باعمال وظیفتھ، الا اذا كان مصرحا لھ بذلك من 

 الرئیس المختص .

 - ٦ - المادة

اولا : للموظف الذي یشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من 
او ما یعادلھا فما دون ان  ١٩٦٠) لسنة ٢٤یة رقم (درجات  قانون الخدمة المدن

یشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابھ او لدى الغیر بشرط ان یشعر دائرتھ 
بمحل وطبیعة عملھ سنویا وان لا یؤثر عملھ خارج اوقات الدوام على واجبات 

 وظیفتھ .

مولین باحكام ثانیا : للوزیر المختص او من یخولھ ان یاذن للموظف من غیر المش
الفقرة (اولا) من ھذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة 

 للتجدید .



 ثالثا : یستثنى من احكام ھذه المادة الموظفون :

 المعینون بمرسوم جمھوري .- ا 

 منتسبو وزارة الخارجیة .- ب 

 العاملون في الخدمة الخارجیة .- ج 

 ٧المادة 

اذا خالف الموظف واجبات وظیفتھ او قام بعمل من الاعمال المحظورة علیھ یعاقب 
باحدى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون ولا یمس ذلك بما قد یتخذ ضده 

 من اجراءات اخرى وفقا للقوانین .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                        

 العقوبات وآثارھا وإجراءات فرضھا                           

 

 -العقوبات التي یجوز فرضھا على الموظف ھي :  - ٨ -المادة

اولا : لفت النظر : ویكون باشعار الموظف تحریریا بالمخالفة التي ارتكبھا 
كھ الوظیفي ویترتب على ھذه العقوبة تاخیر الترفیع او الزیادة وتوجیھھ لتحسین سلو

 مدة ثلاثة اشھر .

ثانیا : الانذار : ویكون باشعار الموظف تحریریا بالمخالفة التي ارتكبھا وتحذیره من 
الاخلال بواجبات وظیفتھ مستقبلا ویترتب على ھذه العقوبة تاخیر الترفیع او الزیادة 

 مدة ستة اشھر .

: قطع الراتب : ویكون بحسم القسط الیومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز ثالثا 
عشرة ایام بامر تحریري تذكر فیھ المخالفة التي ارتكبھا الموظف واستوجبت فرض 

 -العقوبة، ویترتب علیھا تاخیر الترفیع او الزیادة وفقا لما یاتي : 

 مسة ایام .خمسة اشھر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خ- ا 

شھر واحد عن كل یوم من ایام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة - ب 
 ایام .

رابعا : التوبیخ : ویكون باشعار الموظف تحریریا بالمخالفة التي ارتكبھا والاسباب 
التي جعلت سلوكھ غیر مرض ویطلب الیھ وجوب اجتناب المخالفة وتحسین سلوكھ 

 ھذه العقوبة تاخیر الترفیع او الزیادة مدة سنة واحدة . الوظیفي ویترتب على

خامسا : انقاص الراتب : ویكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز 
%) من راتبھ الشھري لمدة لا تقل عن ستة اشھر ولا تزید على سنتین ویتم  ١٠(

العقوبة  ذلك بامر تحریري یشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبھ ویترتب على ھذه
 تاخیر الترفیع او الزیادة مدة سنتین .

سادسا : تنزیل الدرجة : ویكون بامر تحریري یشعر فیھ الموظف بالفعل الذي 
 ارتكبھ ویترتب على ھذه العقوبة .

بالنسبة للموظف الخاضع لقوانین او انظمة او قواعد او تعلیمات خدمة تاخذ - ا 
ل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي بنظام الدرجات المالیة والترفیع، تنزی



دون درجتھ مباشرة مع منحھ العلاوات التي نالھا في الدرجة المنزل منھا (بقیاس 
العلاوة المقررة في الدرجة المنزل الیھا) ویعاد الى الراتب الذي كان یتقاضاه قبل 

المدة  تنزیل درجتھ بعد قضائھ ثلاث سنوات من تاریخ فرض العقوبة مع تدویر
 المقضیة في راتبھ الاخیر قبل فرض العقوبة .

بالنسبة للموظف الخاضع لقوانین او انظمة او قواعد او تعلیمات خدمة تاخذ - ب 
الراتب الذي  بنظام الزیادة كل سنتین، تخفیض زیادتین من راتب الموظف ویعاد الى

كان یتقاضاه قبل تنزیل درجتھ بعد قضائھ ثلاث سنوات من تاریخ فرض العقوبة مع 
 تدویر المدة المقضیة في راتبھ الاخیر قبل فرض العقوبة .

بالنسبة للموظف الخاضع لقوانین او انظمة او قواعد او تعلیمات خدمة تاخذ - ج 
ویة من راتب الموظف مع تدویر بنظام الزیادة السنویة، تخفیض ثلاث زیادات سن

 المدة المقضیة في راتبھ الاخیر قبل فرض العقوبة .

سابعا : الفصل : ویكون بتنحیة الموظف عن الوظیفة مدة تحدد بقرار الفصل 
 یتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة علیھ على النحو الاتي :

عوقب الموظف باثنتین من مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات اذا - ا 
العقوبات التالیة او باحداھا لمرتین وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من 

 تاریخ فرض العقوبة الاولى فعلا یستوجب معاقبتھ باحداھا :

 التوبیخ .-  ١

 انقاص الراتب .-  ٢

 تنزیل الدرجة .-  ٣

جن عن جریمة غیر مخلة مدة بقائھ في السجن اذا حكم علیھ بالحبس او الس- ب 
بالشرف وذلك اعتبارا من تاریخ صدور الحم علیھ . وتعتبر مدة موقوفیتھ من ضمن 

 مدة الفصل ولا تسترد منھ انصاف الرواتب المصروفة لھ خلال مدة سحب الید .

ثامنا : العزل : ویكون بتنحیة الموظف عن الوظیفة نھائیا ولا تجوز اعادة توظیفھ 
، وذلك بقرار مسبب من الوزیر في احدى الحالات لعاموالقطاع افي دوائر الدولة 

 -الاتیة : 

 اذا ثبت ارتكابھ فعلا خطیرا یجعل بقائھ في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة - ا 

 اذا حكم علیھ عن جنایة ناشئة عن وظیفتھ او ارتكبھا بصفتھ الرسمیة .- ب 



 ب فعلا یستوجب الفصل مرة اخرى .اذا عوقب بالفصل ثم اعید توظیفھ فارتك- ج 

اولا : تسري مدد التاخیر في الترفیع او الزیادة التي تترتب على  - ٩ – المادة
) من ھذا القانون اعتبارا من تاریخ استحقاق ٨العقوبات الوارد ذكرھا في المادة (

 الموظف الترفیع او الزیادة .

من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظیفیة الواحدة  ثانیا : اذا عوقب الموظف باكثر
تطبق بحقھ العقوبة الاشد فیما یتعلق بتاخیر الترفیع وفق ما ھو مقرر في الفقرة 

 السابقة .

اولا : على الوزیر او رئیس الدائرة تالیف لجنة تحقیقیة من رئیس  -١٠ – لمادةا
دة جامعیة اولیة وعضوین من ذوي الخبرة على ان یكون احدھم حاصلا على شھا

 في القانون .

ثانیا : تتولى اللجنة التحقیق تحریریا مع الموظف المخالف المحال علیھا ولھا في 
سبیل اداء مھمتھا سماع وتدوین اقوال الموظف والشھود والاطلاع على جمیع 
المستندات والبیانات التي ترى ضرورة الاطلاع علیھا، وتحرر محضرا تثبت فیھ 

اجراءات وما سمعتھ من اقوال مع توصیاتھا المسببة، اما بعدم مساءلة  ما اتخذتھ من
الموظف وغلق التحقیق او بفرض احدى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا 

 القانون.

ثالثا : اذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال علیھا یشكل جریمة نشات عن 
باحالتھ الى المحاكم  وظیفتھ او ارتكبھا بصفتھ الرسمیة فیجب علیھا ان توصي

 المختصة .

رابعا : استثناء من احكام الفقرتین (اولا وثانیا) من ھذه المادة للوزیر او رئیس 
الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان یفرض مباشرة ایا من العقوبات 

 ) من ھذا القانون .٨المنصوص علیھا في الفقرات (اولا وثانیا وثالثا) من المادة (

 ) من ھذا القانون :١٠مع مراعاة احكام المادة ( -١١-ة الماد

) من ھذا ٨اولا : للوزیر فرض اي من العقوبات المنصوص علیھا في المادة (
 القانون على الموظف المخالف لاحكامھ .

ثانیا : لرئیس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالیة على 
 انون :الموظف المخالف لاحكام ھذا الق

 



 لفت النظر .- ا 

 الانذار .- ب 

 قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ایام .- ج 

 التوبیخ .- د 

ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما ھو منصوص علیھ في الفقرة (ثانیا) 
 .من ھذه المادة فعلى رئیس الدائرة او الموظف المخول احالتھا للوزیر للبت فیھا 

 -١٢ -المادة

) من ھذا القانون، للوزیر فرض عقوبة لفت ١٠مع مراعاة احكام المادة ( -اولا
النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي یشغل وظیفة مدیر عام فما فوق 

 عند اتیانھ عملا یخالف احكام ھذا القانون. 

رة (اولا) اذا ظھر للوزیر من خلال التحقیق ان الموظف المشمول باحكام الفق -ثانیا
من ھذه المادة قد ارتكب فعلا یستدعي عقوبة اشد مما ھو مخول بھ ، فعلیھ ان 
یعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص 

 علیھا في ھذا القانون . 

للموظف المشمول باحكام ھذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض علیھ  -ثالثا
) من ھذا ١٥ن (اولا) و (ثانیا) من ھذه المادة ، وفقا لاحكام المادة (بموجب البندی

  )٦القانون .(

 

  -١٣ - المادة

ایا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص علیھا  یلغيللوزیر ان  -اولا
) من ھذا القانون عند ٨في الفقرات (اولا) و (ثانیا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (

 ر الشروط الاتیة : توف

 مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .  - ا

 قیامھ باعمالھ بصورة متمیزة عن اقرانھ .  - ب

عدم معاقبتھ بایة عقوبة خلال المدة المنصوص علیھا في البند (ا) من ھذه  -جـ
 الفقرة . 



 .)٧( یترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارھا ان لم تكن قد استنفدت ذلك -ثانیا

 -١٤-المادة 

لرئیس الجمھوریة او من یخولھ فرض ایا من العقوبات المنصوص علیھا في  -اولا
 ھذا القانون على الموظفین التابعین لھ . 

لرئیس مجلس الوزراء او الوزیر او رئیس الدائرة الغیر مرتبطة بوزارة  -ثانیا
دائرتھ والمشمول  فرض احدى العقوبات التالیة على الموظف التابع لوزارتھ او

 باحكام ھذا القانون . 

 ) انقاص الراتب .  ا

 ) تنزیل الدرجة .  ب

 ج) الفصل . 

 د) العزل . 

) و (ثانیا) من ھذه المادة الطعن في قرار أولاللموظف بموجب الفقرات ( -ثالثا
 .)٨) من ھذا القانون (١٥المادة ( لأحكامفرض العقوبة وفقا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠٠٨) لسنة ٥) وحل محلھا النص الحالي بموجب قانون التعدیل الأول المرقم (١٤) الغي نص المادة (٨(
للرئاسة أو مجلس الوزراء فرض أي من العقوبات  ١٤والنص القدیم للمادة قبل استبدالھا ھو (المادة 

 نصوص علیھا في ھذا القانون على الموظفین وتكون العقوبة المفروضة من أي منھما باتة )النم

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                 
 

 الطعن بقرارات فرض العقوبة                      
 

 ةالمرتبطة بالماد / الأحكام ١٥المادة                  

 

 :  یأتيیختص المجلس بما 

النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص علیھا في  -أولاً
) من القانون بعد التظلم منھا وفق ما ھو منصوص علیھ في الفقرة (ثانیا) ٨المادة (

 الغائھا .  أوتخفیض العقوبة  أومن ھذه المادة ، ولھ ان یقرر المصادقة على القرار 

الانضباط العام على القرار الصادر  یشترط قبل تقدیم الطعن لدى مجلس -ثانیا
) ٣٠بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجھة التي اصدرتھ ، وذلك خلال (

ثلاثون یوما من تاریخ تبلیغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجھة المذكورة 
) ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ وعند عدم البت فیھ رغم ٣٠البت بھذا التظلم خلال (

 اء ھذه المدة یعد ذلك رفضا للتظلم . انتھ

) یوما من ٣٠خلال ( محكمة قضاء الموظفینیشترط ان یقدم الطعن لدى  -ثالثا
 حكما .  أوتاریخ تبلیغ الموظف برفض التظلم حقیقة 

یعد القرار غیر المطعون فیھ خلال المدة المنصوص علیھا في الفقرتین  -أ -رابعا
 ادة باتا . (ثانیا) و (ثالثاُ) من ھذه الم

یجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الھیئة العامة لمجلس شورى  - ب
) یوما من تاریخ التبلغ بھ او اعتباره مبلغا ، ویكون قرار الھیئة ٣٠الدولة خلال (

 العامة الصادر نتیجة الطعن باتا وملزما . 

ام قانون اصول عند النظر في الطعن احك محكمة قضاء الموظفینیراعي  -خامسا
 المحاكمات الجزائیة وبما یتلاءم واحكام ھذا القانون وتكون جلساتھ سریة . 

تمارس الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمییز  -سادسا
المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات الجزائیة عند النظر في الطعن المقدم 

 وبما یتلاءم واحكام ھذا القانون .في قرارات مجلس الانضباط العام 

 



) عشرة الاف دینار ١٠٠٠٠یستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره ( –أ  -سابعاً 
عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطیة علیھ امام مجلس 

 الانضباط العام .

دینار عند  ) اربعة الاف٤٠٠٠یستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره ( –ب 
الدعوى المنصوص علیھا في (أ) من ھذه الطعن تمییزا في القرار الصادر في 

 )٩(الفقرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والنص القدیم  ٢٠٠٨) لسنة ٥رقم ( ) وحل محلھا النص الحالي بموجب قانون التعدیل الاول١٥) الغي نص المادة (٩(

 یختص المجلس بما یأتي :-١٥-للمادة قبل استبدالھا ھي ( المادة 

) من ھذا القانون ولھ ان یقرر المصادقة ١١اولا: النظر في الاعتراضات المشار الیھا في الفقرة (خامسا ) من المادة (
 .على القرار او تخفیض او الغائھا وفقا لاحكام ھذا القانون 

التظلم من القرار لدى ثانیا : یشترط قبل التقدیم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة 
 الجھة التي اصدرتھ وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغ الموظف بقرار فرض العقوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الخامس                                      

 سحب الید                                        

اذ اوقف الموظف من جھة ذات اختصاص فعلى دائرتھ ان تسحب یده  -١٦-المادة 
 من الوظیفة طیلة مدة التوقیف .

) ٦٠اولا : للوزیر ورئیس الدائرة سحب ید الموظف مدة لا تتجاوز ( -١٧ -المادة
یفة مضر بالمصلحة العامة او قد یؤثر على سیر یوما اذا تراءى لھ ان بقاءه في الوظ

التحقیق في الفعل الذي احیل من اجلھ على التحقیق ویعاد الى نفس وظیفتھ بعد 
 انتھاء المدة المذكورة الا اذا كان ھناك محذور، فینسب الى وظیفة اخرى .

 ثانیا : للجنة ان توصي بسحب ید الموظف في ایة مرحلة من مراحل التحقیق .

 یتقاضى الموظف مسحوب الید انصاف رواتبھ خلال فترة سحب یده . -١٨ -ادةالم

اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب الید فلا یدفع لھ شيء من  -١٩ -المادة
الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصلھ او عزلھ یستند الى ھذا القانون 

 او اي قانون اخر .

وب الید بعقوبة انقاص الراتب او تنزیل الدرجة فتنفذ ثانیا : اذا عوقب الموظف مسح
 العقوبة من تاریخ سحب یده ویدفع لھ الباقي من انصاف رواتبھ .

 ثالثا : اذا اسفرت نتیجة التحقیق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنھ او
معاقبتھ بغیر العقوبات الوارد ذكرھا في الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة فتدفع لھ 

 الانصاف الموقوفة من راتبھ .

رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب الید قبل صدور قرار قطعي في التحقیق او 
المحاكمة، فتؤول انصاف رواتبھ الموقوفة الى من لھ حق استیفاء الحقوق التقاعدیة 

 ام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودھم فتؤول الى ورثتھ .وفق احك

 

  أحكام عامة وختامیة                               

 لا یجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب ھذا القانون عن فعل واحد . -٢٠ -المادة

الوزیر  اولا : اذا وجھ للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او -٢١ -المادة
او من یخولھ ولم یكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرھا فیمنح قدما لمدة 



شھر واحد عن كل شكر یوجھ لھ وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشھر في السنة 
 الواحدة .

ثانیا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر یلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على 
ن عقوبة الانذار المفروضة علیھ واذا حصل على ثلاثة تشركات فاكثر شكرین فیلغیا

وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخیر ترفیعھ شھرا واحدا عن كل 
 شكر وبما لا یزید على ثلاثة اشھر في السنة .

لا یمنع اعارة الموظف او نقلھ من مساءلتھ وفقا لاحكام ھذا القانون  -٢٢-المادة 
)١٠(. 

لا تحول براءة الموظف او الافراج عنھ عن الفعل المحال من اجلھ الى -٢٣ -المادة
 المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون .

اذا ظھر للوزیر او رئیس الدائرة او الموظف المخول من الوزیر او  -٢٤ -المادة
ظف المحال الى التحقیق او في محتویات مجلس الانضباط العام ان في فعل المو

التھمة جرما نشا من وظیفتھ او ارتكبھ بصفتھ الرسمیة فتجب احالتھ الى المحاكم 
 .)١١المختصة (

المعدل  ١٩٣٦) لسنة ٦٩یلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( -٢٥ – المادة
 ولا یعمل باي نص یتعارض واحكام ھذا القانون .

ذا القانون بعد مرور تسعین یوما من تاریخ نشره في الجریدة ینفذ ھ -٢٦ -المادة
 الرسمیة .

  الاسباب الموجبة

لغرض تبسیط الاجراءات الانضباطیة وسرعة الحسم ولمنح الوزراء ورؤساء 
الدوائر الصلاحیات اللازمة لفرض العقوبات المقررة لضمان تسییر اجھزة الدولة 

یھا بموجب خطط ومناھج الدولة والقطاع وفق متطلبات تنفیذ المھام الموكلة ال
فقد شرع  الاشتراكي ولاجل توحید العقوبات واثارھا وشمولھا غالبیة موظفي الدولة.

 ھذا القانون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  ) من ھذه المادة بموجب  قانون التعدیل الاول٢٤الغي نص الفقرة ( -)١١( 
اذا  -٢٤-) قبل استبدالھا (المادة ٢٤وفیما یلي نص المادة (، ٢٠٠٨لسنة  ٥، رقمھ ١٩٩١) لسنة ١٤الاشتراكي رقم (

ظھر للوزیر او رئیس الدائرة المخول من الوزیراو مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقیق او في 
 التھمة جرما نشأ من وظیفتھ او ارتكبھ بصفتھ الرسمیة فتجب احالتھ الة المحاكم المختصة ).محتویات 



 قانون التعدیل الاول 

/ج ) من الدستور ١٣٨بناء على مااقره مجلس النواب استنادا الى احكام المادة (
 صدر القانون الاتي :

  ٢٠٠٨) لسنة ٥رقم (

 قانون 

) لسنة ١٤في الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (التعدیل الاول لقانون انضباط موظ
١٩٩٢ 

لسنة  ١٤تحل تسمیة (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  -١-المادة 
 ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) محل تسمیة (قانون  ١٩٩١
 . ١٩٩١لسنة 

 ) من القانون ویحل محلھ مایأتي :١یلغى نص الفقرة (ثانیا ) من المادة ( -٢-المادة 

رئیس الدائرة : وكیل الوزارة والمحافظ والمدیر العام واي موظف اخر  –ثانیا 
 یخولھ الوزیر صلاحیة فرض العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون .

 ویحل محلھ مایأتي :قانون ال) من  ٢لغى نص المادة (ی -٣المادة  

 . العام اولا : تسري احكام ھذا القانون على جمیع موظفي الدولة والقطاع

القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ا یخضع لاحكام ھذا القانون منتسبو ثانیا : لا
والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانینھم الوطني وجھاز المخابرات 

 طبیق احكامھ .نص یقضي بت

 ) من القانون . ١١() من المادة ٥) و (٤حذفت الفقرتین ( -٤-المادة 

 ) من القانون ویحل محلھ مایأتي :١٢یلغى نص المادة ( -٥-المادة 

 ) من ھذا القانون :١٠مع مراعاة احكام المادة ( -اولا  -١٢-المادة 

ى الموظف الذي یشغل قطع الراتب علعقوبة لفت النظر او انذار او للوزیر فرض  
  وظیفة مدیر عام فما فوق عند اتیانھىعملا یخالف احكام ھذا القانون .

اذا ظھر للوزیر من خلال التحقیق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (اولا ثانیا :  
) من ھذه المادة .قد ارتكب فعلا یستدعي عقوبة اشد مما ھو مخول بھ فعلیة ان 



لوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص یعرض الامر على مجلس ا
 .ھذا القانون  علیھا في

للموظف المشمول بأحكام ھذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض علیھ ثالثا :  
) من ھذا ١٥بموجب البندین (اولا) و (ثانیا ) من ھذه المادة وفقا لأحكام المادة (

 القانون .

 ) من القانون ویحل محلھ مایأتي :١٣(یلغى نص المادة  -٦-المادة 

للوزیر ان یلغى ایا من العقوبات المفروضة على الموظف  -اولا -١٣-المادة 
المنصوص علیھا في الفقرات (اولا) و (ثانیا ) و (ثالثا ) و (رابعا ) من ھذا القانون 

 عند توفر الشروط الاتیة :

 مضى سنة واحدة من فرض العقوبة . -ا

 بأعمالة بصورة متمیزة عن اقرانھ .قیامھ  -ب

 عدم معاقبتھ بأیة عقوبة خلال المدة المنصوص علیھا في البند (أ) من ھذه الفقرة  -ج

 یترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارھا ان لم تكن قد استنفذت ذلك . –ثانیا 

 ) من القانون ویحل محلھ مایأتي :١٤یلغى نص المادة ( -٧-المادة 

لرئیس الجمھوریة او من یخولھ فرض ایا من العقوبات  -اولا -١٤- المادة
 المنصوص علیھا في ھذا القانون على الموظفین التابعین لھ .

لرئیس مجلس الوزراء او الوزیر او رئیس الدائرة الغیر مرتبطة بوزارة  –ثانیا 
مول فرض احدى العقوبات التالیة على الموظف التابع لوزارتھ او دائرتھ والمش

 بأحكام ھذا القانون 

 العزل .- د  الفصل-  ج تنزیل الدرجة-  بانقاص الراتب - - ا 

بموجب الفقرات (اولا)و (ثانیا ) من ھذه المادة الطعن في قرار : للموظف  ثالثا 
 ) من ھذا القانون .١٥فرض العقوبة وفقا لأحكام المادة (

 -) من القانون ویحل محلھ مایأتي :١٥یلغى نص المادة ( -٨ –المادة 

 یختص المجلس بما یأتي : – ١٥ –المادة 



النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص علیھا في  –اولا 
) من القانون بعد التظلم منھا وفق ماھو منصوص علیھ في الفقرة (ثانیا ) ٨المادة (

 ن یقرر المصادقة على القرار او تخفیض العقوبة او الغائھا .من ھذه المادة ولھ ا

یشترط قبل تقدیم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر  –ثانیا 
) ثلاثون ٣٠بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجھة التي اصدرتھ وذلك خلال (

ھة المذكورة البت بھذا یوما من تاریخ تبلیغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الج
وعند عدم البت فیھ رغم انتھاء دیمة ق) ثلاثون یوما من تاریخ ت٣٠التظلم خلال (

 ھذه المدة یعتبر ذلك رفضا للتظلم .

) یوما من تاریخ ٣٠یشترط ان یقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ( -ثالثا
 تبلیغ الموظف برفض التظلم حقیقة او حكما .

یعد القرار غیر المطعون فیھ خلال المدة المنصوص علیھا في الفقرتین  -أ -رابعا
 باتا .من ھذه المادة  (ثانیا ) و (ثالثا ) 

یجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الھیئة العامة لمجلس شورى  -ب
ویكون قرار الھیئة ) یوما من تاریخ التبلیغ بھ او اعتباره  مبلغا ٣٠الدولة خلال (

 امة الصادر نتیجة الطعن باتا وملزما .الع

یراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول  –خامسا 
 واحكام ھذا القانون وتكون جلساتھ سریة .المحاكمات الجزائیة وبما یتلائم 

محكمة التمییز  تمارس الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة أختصاصات –سادسا 
المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات الجزائیة عند النظر في الطعن المقدم 

 في قرارات مجلس الانضباط العام وبما یتلائم واحكام ھذا القانون .

 ) من القانون ویحل محلھ ما یأتي :٢٢یلغى نص المادة ( -٩-المادة 

 مساءلتھ وفقا لاحكام ھذا القانون .لایمنع اعارة الموظف او نقلھ من  -٢٢-المادة 

 ) من القانون ویحل محلھ مایأتي :٢٤یلغى نص المادة ( -١٠-المادة 

اذا ظھر للوزیر او رئیس الدائرة او الموظف المخول من الوزیر او  -٢٤-المادة 
مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقیق او في محتویات 

 او ارتكبھ بصفتھ الرسمیة احالتھ الى المحاكم المختصة ن وظیفتة التھمة جرما نشأ م

 ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . -١١-المادة 



 سباب الموجبة الا                                

نظرا للاثار السلبیة المترتبة على العقوبات الباتھ المفروضة على الموظف ، 
مجال امام الموظف المعاقب بالطعن تمییزا في القرار الصادر عن ولغرض فسح ال

مجلس الانضباط العام امام الھیئة العامة لمجلس شورى ولاعادة النظر في فئات 
الموظفین المشمولین بأحكام ھذا القانون ولمنع الدستور تحصین أي عمل او قرار 

 اداري من الطعن ، شرع ھذا القانون 

 ١٤/٢/٢٠٠٨في  ٤٠٦١راقیة بالعدد نشر في الوقائع الع

 

 

 )٥٢قرار رقم (

) والبند ٦١مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة ( بناء على
 ) من الدستور .٧٣(ثالثا) من المادة (

  ٢٧/٨/٢٠١٢قرر رئیس الجمھوریة بتاریخ 

 اصدار القانون الاتي :

  ٢٠١٢) لسنة ٥١رقم (

 قانون   

 ١٩٩١) لسنة ١٤التعدیل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
 المعدل 

) من قانون انضباط موظفي الدولة ١٥یضاف ما یأتي الى المادة ( -١-المادة 
 المعدل وتكون الفقرة (سابعا) لھا : ١٩٩١) لسنة ١٤والقطاع العام رقم (

) عشرة الاف دینار  ١٠٠٠٠( قدارهیستوفى من الموظف رسم مقطوع م -أ-سابعا
عد اعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطیة علیة امام مجلس 

 الانضباط  العام .

) اربعة الاف دینار عند  ٤٠٠٠یستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره ( -ب
الطعن تمییزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص علیھا في (أ) من ھذه 

 . الفقرة



 ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . -٢-المادة 

 

 الاسباب الموجبة                       

لغرض استیفاء رسم عن الاعتراضات والطعون المقدمة في الدعاوى المتعلقة 
بالعقوبات الانضباطیة المنصوص علیھا في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 

الدعاوى غیر الجدیة على ، والحد من اقامة  المعدل  ١٩٩١) سنة ١٤العام رقم (
 قرارات الادارة في فرض العقوبات على الموظف المخالف شرع ھذا القانون .

 ١٠/٩/٢٠١٢في  ٤٢٥٠نشر في الوقائع العراقیة بالعدد 

  

 قانون التعدیل الخامس 

 ) والبند٦١بناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (
 ) من الدستور .٧٣(ثالثا) من المادة (

 ١٦/٧/٢٠١٢قرر رئیس الجمھوریة بتاریخ 

 صدر القانون الاتي :

 ٢٠١٣) لسنة ١٧رقم (

 ١٩٧٩قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم لسنة 

 -) من القانون ویحل محلھ ما یأتي :١یلغى نص المادة ( -١-المادة 

یؤسس مجلس یسمى (مجلس شورى الدولة ) یتمتع بالشخصیة  -اولا -١-المادة 
المعنویة ویرتبط بوزارة العدل ویكون مقره في بغداد یتألف من رئیس ونائبین 

والاخر لشؤون القضاء الاداري للرئیس احدھما لشؤون التشریع والرأي والفتوى 
من ) خمسین مستشارا وعدد ٥٠وعدد من المستشارین المساعدین لایقل عن (

) خمسة وعشرین مستشارا مساعدا ولایزید ٢٥المستشارین المساعدین لایقل عن (
 على نصف عدد المستشارین . 

 للمجلس وحدة حسابیة مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل . –ثانیا 

یعد كل من رئیس المجلس ونائبیة والمستشار المساعد قاضیا لأغراض ھذا  –ثالثا 
 القضاء الاداري .القانون عند ممارستھ مھام 



 -) من القانون ویحل محلھ مایأتي :٢یلغى نص المادة ( -٢-المادة 

 -یتكون المجلس من الاتي : -اولا -٢-المادة 

 الھیأة العامة . -أ

 ھیأة الرئاسة . –ب 

 الھیات المتخصصة . -ج

 المحكمة الاداریة العلیا . –د 

 محاكم القضاء الاداري . –ه 

 الموظفین .محاكم قضاء  -و

یھ والمستشارین وتعقد جلساتھا تتألف الھیأة العامة من رئیس المجلس ونائب -أ –ثانیا 
 برئاسة الرئیس او من یخولھ من نائبیھ عند غیابھ .

 تنعقد الھأة العامة بحضور اكثریة عدد اعضائھا . -١ –ب 

ن واذا تساوت تتخذ الھیئة العامة قراراتھا  بأكثریة عدد اعضاء الحاضری -٢       
 الاصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس .

یضر المستشار ون المساعدون الھیأة العامة ویشتركون في النقاش دون حق  –ج 
 التصویت .

تنعقد ھیأة الرئاسة برئاسة رئیس المجلس  وعضویة نائبیھ ورؤساء  –أ  –ثالثا 
 حكمة الاداریة العلیا .الھیات ورئیس الم

 ھیأة الرئاسة بالنظر فیما یأتي :تختص  -ب

تقدیم تقریر سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء  -١
یتضمن ما اظھرتھ الاحكام او البحوث من نقص في التشریع النافذ او غموض فیھ 
او حالات اساءة استعمال السلطة من أي جھة من جھات الادارة او تجاوز تلك 

 قتراح بأعداد تشریع جدید .لسلطاتھا او ا

 اعادة النظر في زیادة عدد الھیات المتخصصة في المجلس او دمجھا . -٢

اقتراح تشكیل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفین في مراكز  -٣
 المحافظات عند الاقتضاء .



 اختیار نائبي رئیس المجلس من بین المستشارین. -٤

تشار المساعد في المجلس او ترقیتھ الى والمسر ة بتعیین المستشاالتوصی -٥
 المستشار 

 ) من ھذا القانون .٢٥) و (٢٤التوصیة بأنتداب المنصوص علیھم في المادتین ( -٦

 التوصیة بتعیین سكرتیر عام المجلس من بین موظفي المجلس . -٧

مجلس او تشكل المحكمة الاداریة العلیا في بغداد وتنعقد برئاسة رئیس ال -أ –رابعا 
) اربعة مستشارین ٤) ستة مستشارین و (٦من یخولھ من المستشارین وعضویة (

 مساعدین یسمیھم رئیس المجلس .

تمارس المحكمة الاداریة العلیا الاختصاصات التي تمارسھا محكمة التمییز  -ب
عند  ١٩٦٩) لسنة ٨٣رقم (الاتحادیة المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة 

 في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفین .النظر 

 تختص المحكمة الاداریة العلیا بالنظر فیما یأتي : -ج

الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري  -١
 ومحاكم قضاء الموظفین .

ى الذي یقع بین محكمة تعیین الاختصاص في نظر الدعوالتنازل الحاصل حول  -٢
 القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفین .

التنازل الحاصل حول تنفیذ حكمین مكتسبین درجة البتات متناقضین صادرین  -٣
عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفین في موضوع واحد اذا كان 

كان احدھم طرفا في ھذین الحكمین وترجح احد الحكمین  بین الخصوم انفسھم او
 وتقرر تنفیذه دون الحكم الاخر .

تنعقد الھیأة المتخصصة برئاسة نائب الرئیس لشؤون التشریع والرأي  -أ -خامسا
والفتوى او اقدم المستشارین وعدد من المستشارین والمستشارین المساعدین شرط 

 مستشارین .ان لاتزید نسبتھم على ثلث عدد ال

لرئیس المجلس عند الضرورة ترشیح من یراه من المستشارین لرئاسة الھیأة  -ب
 المتخصصة .

یكون لكل ھیأة من الھیات المتخصصة سكرتیر لاتقل درجتھ عن درجة  –سادسا 
 عدد من الموظفین .مدیر حاصل على شھادة جامعیة اولیة في القانون ویعاونھ 



 -) من القانون ویحل محلھ ما یأتي :٣(یلغى نص المادة  -٣-المادة 

عن الدرجة الاولى حاصل على للمجلس سكرتیر عام لاتقل درجتھ  -اولا -٣-المادة 
شھادة جامعیة اولیة في القانون یرتبط برئیس المجلس ویعاوتھ عدد من الموظفین 

 -ویتولى مایأتي :

 تنظیم مراسلات المجلس . -أ

 ) من ھذا القانون .٦) و (٥علیھا في المادتین (متابعة المواضیع المنصوص  -ب

 الاشراف على تنظیم وتبویب قرارات المجلس . -ج

 تھیئة اولیات القضایا المعروضة على الھیأة العامة ویكون مقررا لھا . -د

 -یتكون المجلس من التشكیلات الاتیة : –ثانیا 

 قسم الشؤون الاداریة والمالیة . -أ

 التشریعات .قسم مصادر  -ب

 قسم نظم المعلومات .

 قسم ادارة المحكمة الاداریة العلیا .

 سكرتاریة الھیات المتخصصة . -ه

 قسم التخطیط والمتابعة . -و

 اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات . -ز

 اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفین في بغداد والمحافظات . -ح

 الرقابة الداخلیة .قسم التدقیق و -ط

 قسم التقاعد . -ي

 المكتب الفني . -ك

 مكتب رئیس المجلس . -ل

یتولى السكرتیرالعام الاشراف على التشكیلات المنصوص علیھا في الفقرات  –ثالثا 
 (أ)و(ب)و(ج)و(د)و(و)و(ط)و(ي)و(ك)و(ل) من البند (ثانیا )من ھذه المادة .



في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(و) یدیر التشكیلات المنصوص علیھا  -رابعا
و (ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانیا )من ھذه المادة موظف بعنوان 

ومن ذوي  مدیر حاصل على شھادة جامعیة اولیة في الاقل في حقل الاختصاص
 ) ثماني سنوات .٨الخبرة ولدیھ خدمة لاتقل عن (

وص علیھا في البند (ثانیا) من ھذه المادة تحدد مھام التشكیلات المنص –خامسا 
وتقسیماتھا ومھام ھذه التقسیمات ومھام ھذه التقسیمات بتعلیمات یصدرھا وزیر 

 العدل .

 -) من القانون ویحل محلھ مایأتي :٤یلغى نص المادة ( -٤-المادة 

یختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصیاغة واعداد  -٤-المادة 
ة وتدقیق مشروعات القوانین وابداء الرأي في الامور القانونیة لدوائر الدولة ودراس

 والقطاع العام .

 -انون ویحل محلھ ما یأتي :) من الق٧یلغى نص المادة ( -٥-المادة 

تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفین برئاسة  -اولا -٧-المادة 
او مستشار وعضوین من المستشارین او نائب الرئیس لشؤون القضاء الاداري 

 -المستشارین المساعدین في المناطق الاتیة :

المنطقة الشمالیة وتشمل المحافظات نینوى وكركوك وصلاح الدین ویكون  -أ
 مركزھا في مدینة الموصل .

منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار ودیالى وواسط ویكون مركزھا  -ب
 في مدینة بغداد .

منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسیة  -ج
 ویكون مركزھا في الحلة .

وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة ومیسان ویكون المنطقة الجنوبیة  -د
 مركزھا في مدینة البصرة .

فین یجوز عند الاقتضاء تشكیل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظ –ثانیا 
في مراكز المحافظات ببیان یصدره وزیر العدل بناء على اقتراح من ھیأة الرئاسة 

 وینشر في الجریدة الرسمیة .



یجوز انتداب القضاة من الصنف الاول اوالثاني بترشیح من مجلس القضاء  –ثالثا 
 الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفین .

الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات   قضاءتختص محكمة ال –رابعا 
الاداریة الفردیة والتنظیمیة التي تصدر عن الموظفین والھیئات في الوزرات 
والجھات غیر المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم یعین مرجع للطعن فیھا بناء 

ملة على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصحلة المحت
 تكفي ان كان ھناك مایدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .

 -الطعن في الاوامر والقرارات بوجھ خاص مایاتي :یعد من اسباب  –خامسا 

ان یتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعلیمات او  -١
 الانظمة الداخلیة .

ر قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معیبا في شكلھ ان یكون الامر او القرا -٢
 او في الاجراءات  او في محلھ او سببھ .

او  ان یتضمن الامر او القرار خطأ في تطبیق القوانین او الانظمة او التعلیمات -٣
الانظمة الداخلیة او في تفسیرھا او فیھ اساءة او تعسف في استعمال السلطة او 

 الانحراف عنھا .

یعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الھیئة عن اتخاذ  –سادسا 
 امر او قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه قانونا .

یشترط قبل تقدیم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان یتم التظلم منھ  -أ -سابعا
تبلغة بالامر او ) ثلاثین یوما من تاریخ ٣٠لدى الجھة الاداریة المختصة خلال (

القرار الاداري المطعون فیھ او اعتباره مبلغا ، وعلى ھذه الجھة ان تبت في التظلم 
 )یوما من تاریخ تسجیل التظلم لدیھا .٣٠خلال (

ي التظلم او رفضھ من الجھة الاداریة المختصة على المتظلم ان عند عدم البت ف -ب
ن تاریخ رفض التظلم حقیقة او ) ستین یوما م٦٠یقدم طعنھ الى المحكمة خلال (

حكما وعلى المحكمة تسجیل الطعن لدیھا بعد استیفاء الرسم القانوني ولا یمنع سقوط 
الحق في الطعن امامھا من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقھ في التعویض 

 عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .



داري في الطعن المقدم الیھا ولھا ان تقرر رد تبت محكمة القضاء الا -أ–ثامنا 
الطعن او الغاء او تعدیل الامر او القرار المطعون فیھ مع الحكم بالتعویض ان كان 

 .لھ مقتضى بناء على طلب المدعي 

یكون قرار المحكمة المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذا البند قابلا للطعن  -ب
) ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ ٣٠ریة العلیا خلال (فیھ تمییز لدى لدى المحكمة الادا

 بھ او اعتباره مبلغا .

یكون قرار المحكمة غیر المطعون فیھ وقرار المحكمة الاداریة العلیا الصادر  -ج
 نتیجة الطعن باتا وملزما . 

 -تختص محاكم قضاء الموظفین بالفصل في المسائل الاتیة : -أ–تاسعا 

 لتي یقیمھا الموظف على دوائر الدولة النظر في الدعوى ا -١

 -یختص المجلس بما یاتي : 

) من ١١اولا : النظر في الاعتراضات المشار الیھا في الفقرة (خامسا) من المادة (
ھذا القانون، ولھ ان یقرر المصادقة على القرار او تخفیض العقوبة او الغائھا وفقا 

 لاحكام ھذا القانون .

ثانیا : یشترط قبل تقدیم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر 
بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجھة التي اصدرتھ، وذلك خلال ثلاثین یوما 
من تاریخ تبلیغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجھة المذكورة البت بھذا 

وعند عدم البت فیھ رغم انتھاء ھذه المدة  التظلم خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ
 یعتبر ذلك رفضا للتظلم .

ثالثا : یشترط ان یقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثین یوما من 
 تاریخ تبلیغ الموظف برفض التظلم حقیقة او حكما .

المادة رابعا : یعتبر القرار غیر المطعون فیھ خلال المدة المنصوص علیھا في ھذه 
 وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتیجة الطعن باتا .

خامسا : یراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول 
 المحاكمات الجزائیة النافذ وبما یتلائم واحكام ھذا القانون وتكون جلساتھ سریة .

 



ن التعدیل الاول لقانون ) من قانو٨الغى نص ھذه المادة بموجب المادة ( -)٨(
لسنة  ٥، رقمھ ١٩٩١) لسنة ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (

٢٠٠٨ ، 

 النص القدیم:

 -یختص المجلس بما یاتي : 

) من ١١اولا : النظر في الاعتراضات المشار الیھا في الفقرة (خامسا) من المادة (
ار او تخفیض العقوبة او الغائھا وفقا ھذا القانون، ولھ ان یقرر المصادقة على القر

 لاحكام ھذا القانون .

ثانیا : یشترط قبل تقدیم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر 
بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجھة التي اصدرتھ، وذلك خلال ثلاثین یوما 

لمذكورة البت بھذا من تاریخ تبلیغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجھة ا
التظلم خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ وعند عدم البت فیھ رغم انتھاء ھذه المدة 

 یعتبر ذلك رفضا للتظلم .

ثالثا : یشترط ان یقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثین یوما من 
 تاریخ تبلیغ الموظف برفض التظلم حقیقة او حكما .

قرار غیر المطعون فیھ خلال المدة المنصوص علیھا في ھذه المادة رابعا : یعتبر ال
 وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتیجة الطعن باتا .

خامسا : یراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول 
 ة .المحاكمات الجزائیة النافذ وبما یتلائم واحكام ھذا القانون وتكون جلساتھ سری

 

) من  قانون التعدیل الاول لقانون ٩الغى نص ھذه المادة بموجب المادة ( -)٩(
لسنة  ٥، رقمھ ١٩٩١) لسنة ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (

٢٠٠٨ ، 

 النص القدیم:

لا یمنع انتھاء خدمة الموظف لاي سبب كان، او اعارتھ او نقلھ، من مساءلتھ وفقا 
 انون .لاحكام ھذا الق

 



) من  قانون التعدیل الاول لقانون ١٠)الغى نص ھذه المادة بموجب المادة (١٠(
لسنة  ٥، رقمھ ١٩٩١) لسنة ١٤انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (

٢٠٠٨ ، 

 النص القدیم:

اذا ظھر للوزیر او رئیس الدائرة المخول من الوزیر، او مجلس الانضباط العام ان 
ظف المحال الى التحقیق او في محتویات التھمة جرما نشا من وظیفتھ في فعل المو

 او ارتكبھ بصفتھ الرسمیة فتجب احالتھ الة المحاكم المختصة .

     

 

     

 

 


